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146237 ‐ الرجوع ف الصدقة قبل قبضها

السؤال

كنت نويت أن أعط شخصاً مبلغاً من المال لحاجته ، ولن رجعت لحاجت الطارئة له ، مع العلم أن لم أخبره بذلك ، فما

حم هذا التصرف ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لا يخف عل السائل فضل الصدقة وما أعده اله للمتصدقين ، قال تعال: (انَّ الْمصدِّقين والْمصدِّقَاتِ واقْرضوا اله قَرضا

و ِهِمبنْدَ رع مهرجا مةً فَلَهينَعا ورارِ سالنَّهو لبِاللَّي مالَهومقُونَ انْفي الَّذِين) : وقال تعال (رِيمك رجا ملَهو ملَه فاعضنًا يسح

خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ ) البقرة/274 ، والآيات والأحاديث ف فضل الصدقة كثيرة ، ينظر بعضها ف جواب السؤال رقم :

. (36783)

ثانياً :    

لا حرج من الرجوع ف الصدقة قبل أن يقبضها الفقير بنفسه أو عن طريق وكيله ؛ لأن الفقير لا يملك الصدقة إلا إذا قبضها ،

رخَي وفَه اءا الْفُقَرتُوهتُوا ونْ تُخْفُوهاو ا همعدَقَاتِ فَندُوا الصنْ تُبا) : ملك صاحبها ، لقوله تعال فإذا لم يقبضها فلا تزال عل

لَم) البقرة/271 .

: الفقير ؛ لقوله تعال يوصلها إل تفسيره : ومن فوائد الآية : أن الصدقة لا تعتبر حت ه فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

. (اءا الْفُقَرتُوهتُوو)

وروى الإمام أحمد (26732) عن أم كلثوم بنت أب سلمة قالت : (لَما تَزوج رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ام سلَمةَ قَال لَها

َلع تدنْ رفَا َلةً عوددرم تدِيه ى ارا و اتقَدْ م ا اشى النَّجرا كٍ وسم نم اقوالَّةً وح اشالنَّج َلا تدَيهقَدْ ا ّنا

فَهِ لَكِ...) قال الحافظ ف فتح الباري "إسناده حسن" .

قال ف "دقائق أول النه" (1/468) : "ومن ميز شيئاً للصدقة به أو وكل فيه ثم بدا له أن لا يتصدق به سن له إمضاؤه مخالفة

. للنفس والشياطين ، ولا يجب عليه إمضاؤه ; لأنها لا تملك قبل القبض" انته
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. (383 ، 5/379) "وهذا قول أكثر الفقهاء . وانظر : "المغن

أما بعد قبضها بنفسه أو عن طريق وكيله ، فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق أهل العلم رحمهم اله ؛ لما رواه البخاري ف صحيحه

ِوف (هئقَي ف ودعي ثُم ءقلْبِ يْالك هتبه دُ فائالْع) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ه عنهما : قَالال (2589) عن ابن عباس رض

. (هدَقَتص دَ فائالْع) (2623) لفظ

وروى مالك ف الموطأ (1477) عن عمر بن الخطاب رض اله عنه قال : (من وهب هبة لصلة رحم أو عل وجه صدقة فإنه

لا يرجع فيها...) وصحح إسناده الشيخ الألبان رحمه اله ف "إرواء الغليل" (6/55) .

وقد بوب البخاري ف صحيحه باب : (لا يحل لأحد أن يرجع ف هبته وصدقته) .

قال الحافظ ابن حجر: "...وأما الصدقة ، فاتفقوا عل أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض" انته . من "فتح الباري" .

والحاصل : أن من نوى أن يتصدق بمبلغ من المال ، فالأول له إمضاء الصدقة ولا يجب عليه ذلك، ما لم يقبضها الفقير ، فإن

قبضها فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق العلماء رحمهم اله.

واله أعلم


